مطالبنا في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 م
نحن الموقعون أدناه من المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، العاملين فى مصالح الوزارات، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة التى تسرى على وظائفها أحكام هذا القانون.. نوجه رسالتنا إلى المجتمع المصرى بكافة فئاته وقطاعاته وشرائحه، ونرفع مطالبنا المبينة لاحقاً إلى صانعى القانون ولائحته التنفيذية.
إننا إذ نوجه رسالتنا ونرفع مطالبنا إنما نؤكد أولاً حرصنا الشديد على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وتعافيه من مشكلات سوء الإدارة وضعف الآداء والفساد.. ذلك أننا وإن كان كلٌ منا يؤدى واجبه فى رعاية مصالح المواطنين المصريين وتقديم  إحدى الخدمات المدنية لهم.. فإنه بالضرورة أحد متلقى الخدمة فى ميدان ومجال آخر.

إن ستة ملايين ونصف مواطن من العاملين فى الأجهزة التنفيذية والإدارية التابعة للدولة يمثلون قرابة ثلث قوام الشعب المصرى لا يمكن بحال أن تتضارب مصالحهم مع غيرهم من المواطنين. بل إنهم أصحاب مصلحة أكيدة كغيرهم من المصريين فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وتطوير كافة الخدمات المدنية التى يقدمها.. غير أنهم- فضلاً عن ذلك- المخاطبين المباشرين بأحكام القانون الصادر، الذى يسرى على وظائفهم وينظم أجورهم، وشروط عملهم.. وينبغى أن يكفل لهم الكرامة الإنسانية والعمل اللائق، والأجر العادل، والأمان الوظيفى بما يكفى لشعورهم بالرضا والتحقق، وتمكينهم من آداء عملهم بالكفاءة الواجبة.
وتأسيساً على ذلك نطالب صانعى القرار والمتصدين لتعديل البنية التشريعية المصرية بإصدار قانون عام ينطبق على العاملين بأجر فى كافة القطاعات (حكومى/ عام/ خاص..وغيرها من الهيئات والمؤسسات والهيئات) بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر .. بما يكفل مبادئ المساواة والعدل والكرامة الإنسانية .. ويمثل خطوة أولية وشرطاً ضرورياً لعلاج اختلالات هياكل الأجور فى بلادنا .. حيث ينبغى فى هذا الصدد توضيح ما يلى:
· أن الآلية الوحيدة التى جرى استخدامها خلال العقود الماضية لتحريك الحد الأدنى للأجور كانت العلاوات الاجتماعية "الخاصة".. وإذا توقف إصدار قوانين هذه العلاوات التى تتضمن ضمها إلى الأجر الأساسى بعد خمس سنوات، توقفت كل سبل تحريك الحد الأدنى للأجور.

· أن العلاوة الدورية آلية للتدرج الوظيفى ولا علاقة لها بالحد الأدنى للأجور .. حيث لا يجوز هنا التحدث عن إحداهما باعتبارها بديلاً أو عوضاً عن الأخرى.

· إن الطريق المستقيم المختبر والمعروف لتحديد وتحريك الحد الأدنى للأجور هو تفعيل آليته المجتمعية (مجلس الأجور الذى تمثل فيه الأطراف المجتمعية وقانون عام مجرد يحدد مستويات الحد الأدنى للأجور، على أن يعاد النظر فيه بصفة دورية وفقاً لمعدلات زيادة الأسعار والأوضاع الاقتصادية)
بشأن اللائحة التنفيذية

إننا إذ نتمسك بحقنا فى إبداء الرأى والمشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية .. إنما نرفع مطالبنـــــــا التالية فى شأن ما ينبغى أن تتضمنه من قواعد وأحكام:

· يجب أن تتضمن اللائحة توضيحاً كافياً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار فيما يخص الهيئات العامة [الهيئات التى لا تسرى عليها أحكام القانون] ومرجعية القانون بالنسبة للوائح الخاصة للهيئات .. وأحكام ونطاق سريان القانون عليها.. وكيفية التعامل مع فئات الكادر الخاص [على الأخص المعلمين]، فيما يتعلق بتطبيق جداول الأجر الوظيفى المرفقة بالقانون.

· تمثيل المجتمع المدنى فى عضوية المجلس وعلى الأخص ممثلى كل من العاملين ومتلقى الخدمة.. وذلك بمشاركتهم فى اختيار الخبراء الخمسة ، وتوسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأى، واضطلاعه بدور فى الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات.
· العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة شركاء.. وتمثيلهم ضرورة لتطوير آليات الديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة.. ومن أجل ذلك تنبغى زيادة عدد لجان الموارد البشرية قى الوحدات الإدارية بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها، مع وجود ممثل واحد على الأقل للعاملين فى كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أو لم تتواجد [للعاملين حق اختيار ممثلهم]، وتوسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضاً لممارسة الرقابة والمشاركة فى تطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية ، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقاً لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة ، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة.
· ينبغى التأكيد فى اللائحة على أن مكونات الحد الأدنى للأجر الشامل (الوظيفى والمكمل) مضافاً إليه علاوة أول يوليو لن يقل عن الحد الأدنى الصادر به قرار مجلس الوزراء عام 2013 (1200 جنيه شهرياً)

· يجب النص فى اللائحة على نسبة الأجر الوظيفى إلى الأجر الشامل [نسبة الوظيفى- نسبة المكمل] والتى لم يتضمنها القانون رغم كثرة التصريحات بشأنها.. 
وفى هذا الصدد ينبغى التنويه إلى أن نظم الحوافز وغيرها من مفردات الأجر المكمل - التى يصدر بشأنها قرار مجلس الوزراء- يفترض إخضاعها لمبدأ الأجر المتساوى للعمل متساوى القيمة.

كما يجب تفصيل ما تم النص عليه إجمالاً فى المادة 40 من القانون من عناصر الأجر المكمل بما يكفل مزيداً من الوضوح والضوابط- على الأخص- عناصر الأجر التى تحتسب وفقاً لنسبة مئوية من الأجر الوظيفى وتلك التى يتم ربطها كفئات مالية مقطوعة – والتى ينبغى التنويه إلى خطورة التوسع فى تطبيقها حيث تنخفض قيمتها الفعلية مع التضخم وغلاء الأسعار وبمرور الوقت تصبح مبالغ هزلية- .
· يجب أن تتضمن اللائحة ما يلى من المعايير والضوابط الواضحة :
· الإعلان عن الوظائف فى الوحدات المعنية فضلاً عن الإعلان المركزى على أن يتضمن الإعلان التوصيف الوظيفى ، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً .. ونوع الاختبارات التى تتضمنها المسابقة ، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة ، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة.

· ضوابط وإجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية والدقة فى القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر فى هذا الشأن، بما يضمن عدم التعسف أو إساءة استعمال السلطة.. مع الإخطار الكتابى للعاملين الذين يقل مستوى آدائهم عن المستوى العادى طبقاً للقياس الدورى (فى المرتين السابقتين على التقرير النهائى).. مع توضيح أوجه القصور التى ينبغى تلافيها ، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه.

· ضوابط ومعايير العلاوة التشجيعية (من يمنحها ، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون) ..

· معايير وقواعد الترقية بالاختيار.. على الأخص للمستوى الأول (ب) الذى تصل نسبة الاختيار فيه إلى 100%.
· إلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل إياً ما كان شأنه
· وضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص فى توقيع الجزاء الذى غالى فيه القانون ، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.

· إذا كان القانون قد غاب عنه- على خلاف المستقر عليه- النص على الحد الأقصى لساعات العمل كما غاب عنه النص على أن تتضمن الإجازات ستة أيام متصلة على الأقل ..فمن المفترض أن تعالج اللائحة التنفيذية هذين الأمرين بالنص عليهما.. حيث يترتب على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اعتبار العمل ساعات تزيد على هذا الحد عملاً اضافياً ينبغى تحديد مقابله.

وكذلك تحديد مقابل العمل أيام الإجازات الأسبوعية.

· إذا كان القانون قد اختزل عدد الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف.. فقد تضاعفت الحاجة إلى المزيد من ضمانات عدم التعسف وإساءة استعمال السلطة.. على الأخص ضمانات شفافية التحقيق وكفالة حق الدفاع وحماية الشاكى من التعسف معه بسبب شكواه، والتدرج فى توقيع الجزاء وعدم الغلو 
وفى هذا الصدد يتعين إرفاق لائحة الجزاءات باللائحة التنفيذية، كما ينبغى وضع قواعد محو الجزاءات والمدة الزمنية اللازمة لمحو كل جزاء وفقاً لجسامة المخالفة.
· تفصيل اللائحة التنفيذية لما تم إجماله فى المادة 14 من القانون، حيث يتعين الفصل بين الوظائف التى يتم حجزها لمصابى العمليات الحربية والأمنية.. والوظائف المخصصة  لذوى الإعاقة مع النص على عدم الإخلال بقانون التأهيل الاجتماعى [حق ذوى الإعاقة فى نسبة 5% من الوظائف]
· وضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة والذى اجتاز المسابقة المؤهلة للالتحاق بوظيفة جديدة تناسب مؤهله ويستوفى شروط شغلها.
· استثناء المعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

· إلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التى ترعى طفلاً دون السادسة ، أو ابناً من ذوى الاحتياجات الخاصة.

· توضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدى فى ختام السنوات الثلاث التى حددها القانون ، وإلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الموظف خلال مدة زمنية محددة. ويفضل أن يرفق باللائحة نموذجاً للطلب المقدم للحصول على الإجازة موضحاً به كيفية رد الإدارة بالمــــــوافقة عليها أو ترحيلها.

الأحكام الانتقالية
· التأكيد اللفظى الصريح على مبدأ "عدم رجعية القوانين" وحق جميع الموظفين و العاملين فى الاحتفاظ بمراكزهم القانونية التى اكتسبوها قبل صدور القانون الجديد.
· معالجة اشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية حيث يتضمن ذلك تحديد عناصر الأجر الحالى التى تحتسب ضمن الأجر الوظيفى ، وما يحتسب ضمن الأجر المكمل .. مع التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى جميع الأحوال. 
· النص الصريح على الحق فى المقابل النقدى لرصيد الإجازات حتى تاريخ العمل بالقانون مع توضيح كيفية وموعد اقتضائه (طلب آنى/ نموذجاً لقيد عدد أيام الإجازات المرحلة..) 
· معادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة فى القانون بالمراتب المعمول بها الآن.

· الاعتداد بإجراءات التسويات بالمؤهلات الأعلى التى تم اتخاذها قبل العمل بالقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واكتسب العاملون بموجبها مراكز قانونية مستقرة ، وكذلك استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة التى سبق ووافق عليها مجلس الوزراء.
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